اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام



        (1)
القرار الصادر برقم (40)

على القضية رقم (3195) للسنة القضائية الواحدة والثلاثين
      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 18/2/1439هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً
المستشار/



عضواً
المستشار/



عضواَ
الدكتــور /



عضواً
المستشار/



عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                            الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من                     ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم (218) في 12/8/1438هـ.
الوقائع:

تتلخص الوقائع لهذه القضية حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده أنه في يوم الجمعة الموافق 2/8/1438هـ وفي تمام الساعة (11.00) صباحاً قدمت الشاحنة من نوع                    لوحة رقم (               ) دبي بقيادة السائق /                                       -  سوداني الجنسية -  بموجب جواز السفر رقم (                ) بتاريخ 14/6/2016م صادر من دبي وتم تسجيلها دخول عبور إلى دولة قطر برقم القيد (

) بتاريخ 2/8/1438هـ وحمولتها أبل بعدد (12) رأس إلى مظلة التفتيش بقسم الأمن الجمركي وعند تفتيش الأجزاء الخارجية للشاحنة من قبل الموظف الجمركي تم الاشتباه في السائق وبإحالة الشاحنة لموضع التفتيش الدقيق (الورشة) تم العثور على كمية من التنباك كانت مخبأة داخل الشاحنة حيث تم وضعه على أرضية الشاحنة وتم تغطيته بالسجاد ووضع الأبل من فوقها علماً بأن المضبوطات (التنباك) غير مصرح عنها في البيان والفاتورة بغرض التهريب وبجرد المضبوطات أتضح أن عددها كالتالي (380) كيس تنباك من نوع أفضل وكل كيس يحتوي على (30) كيس صغير حيث بلغ عددها الإجمالي (11400) كيس تنباك من نوع أفضل ، وحرر عن الواقعة محضر الضبط رقم (1347) وتاريخ 2/8/1438هـ وتم حجز وسيلة النقل والمضبوطات على ذمة القضية تمهيداً لإتلافها من قبل اللجنة المختصة ، ولقد تم نقل الأبل على شاحنة أخرى 
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واستكمال إجراءاتها حيث أن الأبل لا تعود للسائق المذكور ولم تستخدم في عملية التهريب وخوفاً من نفوقها. وقد تم تقدير قيمة المضبوطات بموجب محضر التثمين المؤرخ في 3/8/1438هـ بمبلغ وقدره (68400) ثمانية وستون ألف واربعمائة ريال وبإحالة الموضوع إلى اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء لنظرها مثل أمامها السائق / 


 - سوداني الجنسية - بموجب جواز السفر رقم (


  ) بتاريخ 14/6/2016م صادر من دبي حيث أفاد أنه جاءه شخص إماراتي اسمه 


وتم الاتفاق معه على نقل عدد (12) رأس من الأبل من دولة الإمارات لدولة قطر مقابل أربعة آلاف درهم وهذه الأبل مزاين وذكر بأنه تم الاتفاق مع شخص هندي لنقل هذه الكمية من التنباك حيث تم تسليمه الشاحنة لتحميلها ولا يعلم كم الكمية وذلك مقابل أربعة آلاف وخمسمائة درهم لإيصالها لدولة قطر واستلام المبلغ من هناك وذلك لإيصالها لشخص هندي كما ذكر بأنه تم وضعها تحت الفرش الخاص بالمطايا بدون عمل أي مكان مستحدث في صندوق الشاحنة وأفاد بأن أصحاب الأبل ليس لهم علاقة ولا علم وكذلك أصحاب الشاحنة ليس لهم علاقة بهذه الكمية كما ذكر بأنه لا يستطيع دفع الغرامة. 
     وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء قرارها رقم (218) وتاريخ 12/8/1438هـ القاضي بما يلي:

1- إدانة السائق/                         –سوداني الجنسية- بموجب جواز السفر رقم(              ) بتاريخ 14/6/2016 صادر من دبي حضورياً بالشروع بالتهريب الجمركي. 
2- سجنه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ايقافه. 

3- مصادره كمية التنباك المضبوط بعدد (380) كيس تنباك من نوع افضل.

4- عدم مصادرة وسيلة النقل الشاحنة من نوع                 لوحة رقم (              ) دبي.
وبإبلاغ القرار لصاحب الشأن بتاريخ 14/8/1438هـ تقدم بلائحة طعن قيدت بتاريخ 12/9/1438هـ ضمنها اعتراضه على القرار المشار إليه وأنه ليس لديه القدرة على دفع الغرامة وأنه يعول أسرة كبيرة وليس لديهم من يقوم برعايتهم ويرجو تخفيف الغرامة وعقوبة السجن.
وبإحالة القضية لهذه اللجنة عقدت جلسة يوم الأثنين الموافق 19/1/1439هـ ونظرت هذه القضية وأطلعت على خطاب مدير إدارة سجن محافظة الأحساء رقم 11/23844 وتاريخ 12/1/1439هـ المتضمن إفادة المستأنف عن أسباب استئنافه والتي لم تختلف عن ما سبق أن قدمه أمام اللجنة الابتدائية. وعليه قررت هذه اللجنة رفع القضية للدراسة والمداولة ثم صدر قرارها التالي:
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الأسباب:

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

     حيث أرتكز طعن المستأنف بمطالبته بالتخفيف من عقوبة الغرامة والسجن؛ وحيث أنه بمطالعة وقائع القضية ثبت قيام المستأنف بمحاولة تهريب 380 كيساً وكل كيس يحتوي على 30 كيس صغير تم إخفائها بطريقة فنية بإعداد مخبأ سري على أرضية الشاحنة وتم تغطيته بالسجاد وقد اعترف المستأنف أمام اللجنة الابتدائية بقيامه بإعداد المخبأ ووضع الفرش فوقه ثم تحميل الأبل عليه. وحيث أن القرار الإبتدائي قضى بإدانة المستأنف بالتهريب الجمركي ومصادرة التنباك  وسجن المدان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإيقاف وعدم مصادرة الشاحنة مستنداً في ذلك للمواد (142 ، 143 ، 144) وكذلك الفقرة الرابعة والخامسة والسادسة من المادة (145) من نظام الجمارك الموحد فإنه حريٌ بالتأييد. أما فيما يخص العقوبة الموقعة ضده فإنه يلاحظ أن اللجنة أعملت ما قضت به المادة (145/4) من نظام الجمارك الموحد التي قضت بأن تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاث أمثال قيمتها والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى العقوبتين حيث اكتفت اللجنة بعقوبة الحبس دون إيقاع الغرامة المالية وحيث لم تعترض مصلحة الجمارك على ذلك وحيث أن النظام اعطى الحرية بتقدير العقوبة سواء المالية أو الحبس أو الجمع بينهما فإن هذه اللجنة تقف عند ما قررته اللجنة الإبتدائية وحيث أن عقوبة الحبس المحكوم بها جاءت بالحد الأعلى وأمام عدم أعمال اللجنة للجمع بين الغرامة والحبس فإن هذه اللجنة ترى أن ما سبق من أدلة وظروف مشددة للعقوبة تدفعها لتأييد ما قضت به اللجنة الإبتدائية ولا سيما وقد لوحظ عدم مبالاة المهربين بالأحكام الصادرة ضدهم وعودتهم للمخالفة مرة أو مرات أخرى إضافة إلى ما يمثله هذا السلوك من إضرار بالمجتمع ومساس بإيرادات الدولة المالية. وعليه وبعد الاطلاع على نظام الجمارك ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:-
القرار:

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من /                           ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم (218) في 12/8/1438هــ شكلاً ورفضه موضوعاً.
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ثانياً: تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به.

ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،

